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:معدل بموجب التالي
القانون رقم (35) لسنة 2005 -
القانون رقم (12) لسنة 2006 -
استبدلت بموجب القانون رقم (12) لسنة 2006 عبارة " الوزیر المختص بالملكیة الفكریة" بعبارة "وزیر التجارة" المنصوص علیھا في المادتین
(5) و (6) من القانو

قانون رقم (7) لسنة 2003
بشأن الأسرار التجاریة

 .نحن حمد بن عیسى آل خلیفة              ملك مملكة البحرین

،بعد الاطلاع على الدستور
،وعلى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 والقوانین المعدلة لھ
،وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 والقوانین المعدلة لھ
،وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1994 بالتصدیق على وثیقة تأسیس منظمة التجارة الدولیة
،وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1996 بشأن الإنضمام إلى إتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة
،وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001
،وعلى قانون الإجراءات الجنائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002
،وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1995 بشأن انضمام دولة البحرین إلى اتفاقیة إنشاء المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة (الویبو)
:أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصھ، وقد صدقنا علیھ وأصدرناه

مادة (1)

" معدلة بموجب القانون رقم (12) لسنة 2006"

 -:یحظر على كل شخص طبیعي أو اعتباري إفشاء المعلومات التي تكون بحوزتھ إذا اتسمت بما یلي

إذا كانت سریة، وتتحقق ھذه السریة إذا كانت المعلومات في صورتھا النھائیة أو في مفرداتھا الدقیقة غیر معروفة، أو غیر متداولة، ولیس .1
  .من السھل الحصول علیھا لدى المشتغلین عادة بھذا النوع من المعلومات

  .إذا كانت ذات قیمة تجاریة نظراً لكونھا سریة .2
.إذا كانت تعتمد في سریتھا على ما اتخذه حائزھا القانوني من تدابیر فعالة للحفاظ علیھا .3

تعتبر المعلومات التي تتوافر فیھا السمات المنصوص علیھا في البنود السابقة أسراراً تجاریة لأغراض ھذا القانون، ولا یعد مخالفة لأحكامھ
ما تقوم بھ الجھات الإداریة المختصة من الكشف عن ھذه المعلومات لضرورة تقتضیھا حمایة الجمھور أو إذا ما اتخذت ھذه الجھات ما
.یلزم من تدابیر لضمان عدم الاستخدام التجاري غیر المنصف لتلك المعلومات

مادة (2)

" معدلة بموجب القانون رقم (12) لسنة 2006"

یعتبر من قبیل الأسرار التجاریة ما یتعین تقدیمھ للجھات الإداریة المختصة من بیانات أو اختبارات، تكون نتیجة جھود معتبرة، للموافقة .1
  .على تسویق منتج صیدلي أو منتج كیمیائي زراعي تستخدم فیھ كیانات كیمیائیة جدیدة

مع مراعاة أحكام المواد من (2) مكرراً إلى (2) مكرراً (ب) من ھذا القانون، تلتزم الجھات الإداریة المختصة بعدم إفشاء ما یقدم إلیھا من .2
.البیانات والاختبارات المشار إلیھا في الفقرة السابقة لحین زوال صفة السریة عنھا

:مادة (2) مكرراً

" مضافة بموجب القانون رقم (12) لسنة 2006"
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إذا قدم شخص للجھة الإداریة المختصة لغرض التصریح لھ بالتسویق في المملكة لمنتج صیدلي - یحتوي على مركب كیمیائي سبق .1
التصریح بتسویقھ ضمن منتج صیدلي آخر - معلومات إكلینیكیة جدیدة غیر المعلومات المتعلقة بالتكافؤ البیولوجي، فإنھ لا یجوز خلال
ح لأي شخص آخر بتسویق منتج مماثل أو مشابھ استناداً إلى ما سبق أن قدمھ ثلاث سنوات من تاریخ التصریح بتسویق ذلك المنتج أن یصَُرَّ
الشخص الأول من المعلومات الإكلینیكیة المشار إلیھا أو من أدلة أخرى بشأن التصریح لھ بالتسویق تستند إلى ھذه المعلومات ما لم یوافق
  .على ذلك كتابة الشخص الأول

إذا قدم شخص للجھة الإداریة المختصة لغرض التصریح لھ بالتسویق في المملكة لمنتج صیدلي من النوع المشار إلیھ في الفقرة (أ) من ھذه .2
المادة ما سبق أن قدمھ شخص ما في بلد آخر من أدلة عبارة عن معلومات إكلینیكیة جدیدة غیر المعلومات المتعلقة بالتكافؤ البیولوجي، فإنھ
ح لأي شخص آخر بتسویق منتج مماثل أو مشابھ لا یجوز خلال ثلاث سنوات من تاریخ التصریح بتسویق المنتج في المملكة أن یصَُرَّ
استناداً إلى ما سبق تقدیمھ في البلد الآخر من المعلومات الإكلینیكیة المشار إلیھا أو من أدلة أخرى بشأن التصریح بالتسویق في البلد الآخر
  .تستند إلى ھذه المعلومات ما لم یوافق على ذلك كتابة الشخص الذي قدم ھذه المعلومات في البلد الآخر

لأغراض ھذه المادة یقصد بالمنتج الصیدلي الجدید، المنتج الذي لا یحتوي على كیان كیمیائي سبق التصریح في المملكة باستخدامھ في منتج .3
صیدلي. ویقصد بالمنتج الكیمیائي الزراعي، المنتج الذي لا یحتوي على كیان كیمیائي سبق التصریح في المملكة باستخدامھ في منتج
.كیمیائي زراعي

:مادة (2) مكرراً (أ)

" مضافة بموجب القانون رقم (12) لسنة 2006"

إذا قدم شخص للجھة الإداریة المختصة، لغرض التصریح لھ بالتسویق في المملكة لمنتج صیدلي جدید أو منتج كیمیائي زراعي جدید، .1
معلومات بشأن سلامة أو فاعلیة ھذا المنتج، فإنھ لا یجوز خلال خمس سنوات من تاریخ التصریح بتسویق المنتج الصیدلي الجدید وعشر
سنوات من تاریخ التصریح بتسویق المنتج الكیمیائي الزراعي الجدید أن تصرح تلك الجھة لأي شخص آخر بتسویق منتج مماثل أو مشابھ
استنادا إلى ما سبق أن قدمھ الشخص الأول من المعلومات المشار إلیھا أو من أدلة أخرى بشأن التصریح لھ بالتسویق ما لم یوافق على ذلك
  .كتابة الشخص الأول

إذا قدم شخص للجھة الإداریة المختصة، لغرض التصریح لھ بالتسویق في المملكة لمنتج صیدلي جدید أو منتج كیمیائي زراعي جدید، أدلة .2
بشأن سلامة أو فاعلیة منتج سبق الموافقة علیھ في بلد آخر- مثل دلیل الموافقة على تسویقھ في البلد الآخر - فإنھ لا یجوز خلال خمس
سنوات من تاریخ التصریح بتسویق المنتج الصیدلي الجدید في المملكة وعشر سنوات من تاریخ التصریح بتسویق المنتج الكیمیائي
الزراعي الجدید في المملكة أن تصرح تلك الجھة لأي شخص آخر بتسویق منتج مماثل أو مشابھ استنادا إلى ما سبق تقدیمھ في البلد الآخر
من معلومات تتعلق بسلامة أو فاعلیة المنتج أو من أدلة أخرى بشأن التصریح بالتسویق في البلد الآخر ما لم یوافق على ذلك كتابة الشخص
.الذي قدم ھذه المعلومات في البلد الآخر

:مادة (2) مكرراً (ب)

" مضافة بموجب القانون رقم (12) لسنة 2006 "

إذا قدم شخص للجھة الإداریة المختصة لغرض التصریح لھ بالتسویق في المملكة لاستخدام جدید لمنتج كیمیائي زراعي سبق الموافقة علیھ .1
في المملكة معلومات بشأن السلامة أو الفاعلیة، فإنھ لا یجوز خلال عشر سنوات من تاریخ التصریح الأصلي أن تصرح تلك الجھة لأي
شخص آخر بتسویق الاستخدام الجدید لمنتج مماثل أو مشابھ استناداً إلى ما قدمھ الشخص الأول من ھذه المعلومات أو أي دلیل بشأن
  .التصریح الأصلي بتسویق الاستخدام الجدید ما لم یوافق على ذلك كتابة الشخص الأول

إذا قدم شخص للجھة الإداریة المختصة لغرض التصریح لھ بالتسویق في المملكة لاستخدام جدید، لمنتج كیمیائي زراعي سبق الموافقة علیھ .2
في المملكة، ما سبق أن قدمھ شخص ما في بلد آخر من أدلة بشأن السلامة أو الفاعلیة مثل دلیل الموافقة السابقة على تسویق ذلك الاستخدام
الجدید، فإنھ لا یجوز خلال عشر سنوات من تاریخ التصریح الأصلي بتسویق المنتج الكیمیائي الزراعي في المملكة أن تصرح تلك الجھة
لأي شخص آخر بتسویق منتج مماثل أو مشابھ استناداً إلى ما سبق تقدیمھ في البلد الآخر من معلومات تتعلق بسلامة أو فاعلیة ذلك
الاستخدام الجدید أو من أدلة أخرى بشأن التصریح بتسویق الاستخدام الجدید لذلك المنتج في البلد الآخر ما لم یوافق على ذلك كتابة الشخص
.الذي سبق أن قدم ھذه المعلومات

مادة (3)

.لصاحب الحق في الأسرار التجاریة منع الغیر من التعدي علیھا بأي فعل من الأفعال التي تتعارض مع الممارسات التجاریة الشریفة

.ویجوز لصاحب الحق – أو من آلت إلیھ حقوقھ – أن یتصرف في الأسرار التجاریة للغیر بعوض أو بغیر عوض

مادة (4)

  -:في تطبیق أحكام ھذا القانون، یعتبر مخالفة للممارسات التجاریة الشریفة - بوجھ خاص- إتیان أي فعل من الأفعال الآتیة
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  .الإخلال بالعقود بقیام أحد المتعاقدین بإفشاء ما وصل إلى علمھ من معلومات سریة یتضمنھا العقد .1
  .إفشاء سریة المعلومات المؤتمنة، والتحریض على إفشائھا .2
الحصول على المعلومات من أماكن حفظھا، بأیة طریقة من الطرق غیر المشروعة، كالطرق الاحتیالیة أو التجسس أو السرقة أو الرشوة أو .3

  .غیرھا
حصول شخص على الأسرار التجاریة من آخر، إذا كان یعلم أو كان في إستطاعتھ أن یعلم، بان حصول ذلك الشخص علیھا كان نتیجة .4

.ارتكابھ فعلاً من الأفعال المنصوص علیھا في البنود السابقة

.ولا یعتبر التوصل إلى الأسرار التجاریة نتیجة بذل الجھود أو الإمكانات الذاتیة المستقلة مخالفة للممارسات التجاریة الشریفة

مادة (5)

" معدلة بموجب القانون رقم (35) لسنة 2005"

یكون للموظفین الذین یعینھم الوزیر المختص بالملكیة الفكریة للتحقق من تنفیذ أحكام ھذا القانون والقرارات التي تصدر تنفیذاً لھ سلطة دخول
.المحال ذات الصلة

ویكون للموظفین الذین یخولھم وزیر العدل بالاتفاق مع الوزیر المختص بالملكیة الفكریة صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي
.تقع في دوائر اختصاصاتھم وتكون متعلقة بأعمال وظائفھم

.وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لھذه الجرائم إلى النیابة العامة بقرار من الوزیر المختص بالملكیة الفكریة أو من یفوضھ

مادة (6)

عند الاعتداء أو لتوقي أي اعتداء على أي من الحقوق المنصوص علیھا في ھذا القانون، فإن لصاحب الحق أن یستصدر أمراً على عریضة .1
:من رئیس المحكمة المختصة بأصل النزاع لاتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظیة المناسبة، بما في ذلك ما یلي

إجراء وصف تفصیلي عن المنتجات – بما في ذلك المستورد منھا إثر وروده – والمواد والآلات والأدوات التي تستخدم، أو تكون .1
 .قد استخدمت في ذلك، والحفاظ على الأدلة ذات الصلة بالموضوع

 .توقیع الحجز التحفظي على الأشیاء المشار إلیھا في الفقرة السابقة .2
.وقف التعدي .3

.یتعین أن یرفق بالعریضة الأدلة الكافیة على أن الطالب ھو صاحب الحق وأن ھذا الحق متعرض للتعدي أو على وشك التعرض لھ .2

ولرئیس المحكمة أن یطلب من مقدم الطلب تقدیم المعلومات اللازمة لمساعدة السلطة المختصة بتنفیذ الإجراء التحفظي على تحدید السلع
  .المعنیة

لرئیس المحكمة عند الاقتضاء أن یصدر أمره المشار إلیھ على وجھ الاستعجال دون استدعاء الطرف الآخر - وذلك إذا ما ترجح أن التأخیر .3
.في إصدار الأمر قد یلحق بالمدعي ضررا یتعذر تداركھ أو یترتب علیھ إتلاف الأدلة - على أن یخطر بالأمر فور صدوره

ویجوز أن یشمل الأمر الصادر باتخاذ أي إجراء من ھذه الإجراءات ندب خبیر أو أكثر للمعاونة في التنفیذ، وأن یفرض إیداع كفالة
مصرفیة أو نقدیة مناسبة لحمایة ما قد یترتب على الإجراء من ضرر دون وجھ حق، ویجوز لمن صدر ضده الأمر أن یتظلم منھ أمام
المحكمة المختصة خلال العشرة أیام التالیة لتاریخ صدوره أو من تاریخ تبلیغھ - بحسب الأحوال - وفي ھذه الحالة یكون للمحكمة تأیید
.الأمر أو إلغاؤه كلیا أو جزئیا

.ویجب أن ترفع الدعوى بشأن أصل النزاع خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ صدور الأمر، وإلا زال كل أثر للإجراء الذي تم اتخاذه

مادة (7)

مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد ینص علیھا أي قانون آخر، یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشھر ولا تزید على سنة وبغرامة لا تقل عن
ً خمسمائة دینار ولا تجاوز ألفي دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من قام بوسیلة غیر مشروعة بالكشف عن الأسرار التجاریة المحمیة طبقا
.لأحكام ھذا القانون أو بحیازتھا أو باستخدامھا مع علمھ بسریتھا وبأنھا متحصلة عن تلك الوسیلة

.ویجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في صحیفة محلیة یومیة مرة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم علیھ

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدتھ عن ستة أشھر ولا تزید على سنتین والغرامة التي لا تقل عن ألف دینار ولا تجاوز أربعة
ً آلاف دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع أو وقف النشاط – بحسب الأحوال – لمدة لا تقل عن خمسة عشر یوما
.ولا تزید على ستة أشھر ونشر الحكم في صحیفة محلیة یومیة مرة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم علیھ
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وللمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تأمر بمصادرة أو إتلاف المنتجات أو السلع المتحصلة من الجریمة بما في ذلك السلع المستوردة من الخارج إثر
.ورودھا، والآلات والأدوات التي استخدمت فیھا

ولھا في حالة الحكم بالبراءة أن تأمر بمصادرة أو إتلاف الأشیاء المشار إلیھا في الفقرة السابقة إذا ما ألحقت ضرراً أو استعملت للتعدي على حقوق
.صاحب الحق

مادة (8)

.یصدر الوزیر المختص بالملكیة الفكریة القرارات اللازمة لتنفیذ أحكام ھذا القانون

مادة (9)

.على الوزراء - كل فیما یخصھ – تنفیذ ھذا القانون، ویعمل بھ اعتباراً من الیوم التالي لتاریخ نشره في الجریدة الرسمیة

ملك مملكة البحرین
حمد بن عیسى آل خلیفة

:صدر في قصر الرفاع
بتاریخ 14 ربیع الآخر 1424 ھـ
الموافق 14 یونیو 2003 م
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